المحاضرة العشرون
المبحث الثاني / التقليد
المسألة الأولى / تعريف التقليد

التقليد لغة / جعل القلادة في العنق – القلادة معروفة وهى ماتضعه المرأة في عنقها 

اصطلاحا /  هو إتباع  قول الغير من غير معرفة دليله 

التوضيح

أولا / التقليد هو الأخذ بقول الغير أما الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع فليس تقليدا إنما هو إتباع 

ثانيا / التقليد لايكون إلا مع عدم معرفة الدليل وهذا لا يتأتى إلا من العامي المقلد الجاهل الذي لاقدرة له ولانظر له في الأدلة 

ملاحظة / إذا اخذ بقول الغير إن تبين له صوابه لايكون تقليدا بل ترجيح 

ثالثا / موضع التقليد هو موضع الاجتهاد فيما جاز فيه الاجتهاد  جاز فيه التقليد وما حرم فيه الاجتهاد حرم فيه التقليد

والمقلد تابع للمجتهد في اجتهاده يلزمه تقليده 

والمقلد مثل الذي وضع في عنقه قلادة فينقاد منها 

المسألة الثانية / حكم التقليد 

التقليد جملة جائز للعامة الذين لاقدرة لهم على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها

قال بن عبد البر للعامة تقليد العلماء لقوله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) النحل 43  الأنبياء 7

مثل الأعمى يقلد غيره ممن يثق فيه يميز له القبلة  إذا أشكلت عليه

التقليد على وجه التفصيل منه ماهو جائز ومنه ما ليس بجائز 

الجائز ماتحققت فيه الشروط الآتية 

1- أن يكون المقلد جاهلا – عاجزا عن معرفة حكم الله أما القادر على الاجتهاد فالصحيح أنه يجوز له التقليد  حيث عجز عن الاجتهاد ( تكافؤ الأدلة – ضيق الوقت – عدم ظهور دليل له )

2- أن يقلد من عرف عنه العلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح 
3- أن لايتبين للمقلد الحق – فإذا تبين الحق وفهم الدليل فإن التقليد لايجوز  حينئذ بل الواجب إتباع ماتبينت صحته 
4- ألا يكون في التقليد مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو الإجماع 
5- ألا يلتزم المقلد مذهب إمام بعينه في كل المسائل بل عليه أن يتحرى الحق ويتبع الأقرب للصواب 
وفى المقابل لاينتقل بين المذاهب تتبعا للرخص وبحثا عن الأسهل على نفسه والأقرب لهواه 

التقليد المذموم 

1- الإعراض عما انزل الله وعدم الالتفات إليه  اكتفاء بتقليد الآباء ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ) لقمان 21

2- تقليد من لايعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) الإسراء 36
3- تقليد قول من عارض قول الله ورسوله كائنا من كان  قال تعالى ( ولاتتبعوا من دونه أولياء ) الأعراف 
4- التقليد بعد وضوح الحق ومعرفة الدليل 
5- تقليد المجتهد القادر على الاجتهاد مع اتساع الوقت  وعدم الحاجة
6- تقليد  مجتهد واحد بعينه في جميع اجتهاداته 
المسألة الثالثة / التمذهب 

الأمر الأول / الموقف من الأئمة الأربعة – أبى حنيفة – مالك – الشافعي – احمد 
هو موالاتهم – ومحبتهم وإجلالهم والثناء عليهم  وتقديم الكتاب والسنة على رأيهم ونتعلم أقوالهم للاستعانة بها على الحق والمسائل التي لانص فيها  الصواب أن نجتهد فيها وقد يكون إتباعهم في اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنهم أكثر علما وورعا مع اليقين أنهم بشر غير معصومين وخلاصة القول – لانذمهم وننتقصهم  ولانعتقد أن  أقوالهم مغنية عن كتاب الله وسنة رسوله أو مقدمة عليهما

الأمر الثاني / حكم التزام مذهب معين من المذاهب الفقهية 

قال بن القيم  - لايلزم  - وهو الراجح  إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله  فلا يلزم أن يتمذهب بمذهب ويجوز في حالات 

1- أذا لم يستطع أن يتعلم دينه إلا بالتزام مذهب معين 

2- أن يترتب على التزام مذهب معين دفع فساد عظيم والضابط فيما سبق هو النظر في المصالح والمفاسد
الأمر الثالث ضوابط جواز التزام مذهب معين 
1- الايكون هذا الالتزام سبيلا لاتخاذ المذهب دعوة يدعى إليها ويوالى ويعادى عليها  فتكون فرقة

2- الايعتقد أنه يجب على جميع الناس إتباع واحد بعينه من الأئمة دون الآخر فمن اعتقد ذلك كان جاهلا  ضالا
3- لاطاعة لهذا الشيخ والإمام إلا لأنه مبلغ عن الله دينه وشرعه والطاعة المطلقة لاتكون إلا لله ولرسوله
4- أن يحذر من الوقوع في محذور من المحاذير  التي وقع فيها بعض المتمذهبين 
الأمر الرابع / التنبيه على محاذير وقع فيها بعض المنتسبين للمذاهب

1- التعصب والتفرق  ووقوع الفتن بين أهل المذاهب

2- الإعراض عن الوحي وعدم الانتفاع بنصوص الكتاب والسنة والاستغناء عنها بأقوال الرجال 
3- الانتصار للمذهب والأحاديث الضعيفة وترك ماثبت وصح عن النبي 
4- تنزيل الإمام المتبوع منزلة النبي في أمته خاصة مع التزامهم بكل أقوال الإمام  قال بن تيمية (وجوب إتباع القائل في كل ما يقول من غير ذكر دليل على مايقول ليس بصحيح  فهذه مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تبديل للدين 
المسألة الرابعة / تنبيهات 
1- إتباع الوحي والعمل بالنصوص والأخذ بالأدلة الشرعية أصل عظيم من أصول الدين 
2- لابد من التفريق بين الإتباع والتقليد  فالعمل بالوحي إتباع ( اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ) الأعراف 3
وقوله تعالى (اتبع ما أوحى إليك من ربك ) الأنعام 106
أما محل التقليد فهو محل اجتهاد لأنه لا اجتهاد ولا تقليد في نصوص الوحي الصحيحة الواضحة الدلالة السالمة من المعارض 

3- الصحيح أن  إيمان المقلد معتبر 

4- ثبت عن الأئمة الأربعة وغيرهم النهى عن تقليدهم قال بن تيمية ( اتفقوا كلهم على أنه ليس احد معصوما في كل ما يأمر وينهى الارسول الله  ومن هنا  جاءت المقولة – كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 
5- من الأعذار التي يعتذر بها المقلدون 
1- ظنهم أن الإمام الذي قلدوه لا بد أنه اطلع على كل مافى الكتاب والسنة ولم يفته شئ 

2- ظنهم لو أن الإمام أخطأ  وقلدوه في الخطأ  كان لهم العذر في الخطأ والأجر مثل ما للإمام 
والرد عليهم أ- أن الإمام الذي قلدوه قد بذل جهده فهو جدير بالعذر إن اخطأ في اجتهاده  أما المقلدون فقد تركوا النظر ف الكتاب والسنة ونزلوا أقوال الرجال بمنزل الوحي   ففارق عظيم بينهما
ب-جميع الأئمة معترفون أنهم لم يحيطوا بجميع نصوص الوحي 

ج- العلماء إما أن يتفقوا فاتفاقهم على حكم فهو حجة وأما إن اختلفوا فما الحجة فى تقليد بعضهم دون البعض 

6- قال بن عبد البر – هناك إجماع على المنع  من تتبع الرخص والأخذ بما يوافق الهوى 

7- صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ  لأنه ليس معصوما فلا يجوز قبول كل ما يقول وهذا من أقوى الأدلة على فساد التقليد 

المبحث الثالث / الفتوى 

المسألة الأولى / تعريف الفتوى 

الفتوى والفتيا لغة / بيان الحكم 

اصطلاحا / بيان الحكم الشرعي 

المسألة الثانية 

أهمية منصب المفتى 

1- المفتى موقع عن رب العالمين – يقول بن القيم إذا كان التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لاينكر فضله ولا يجهل قدره فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات 
2- المفتى من شأنه إصدار الفتاوى من ساعته 
3- فتوى المفتى  وإن لم تكن ملزمة  فهي حكم عام  - من فعل كذا ترتب عليه كذا  بخلاف القاضي فإن حكمه جزئي خاص على شخص معين لايتعداه
المسألة  الثالثة / حكم الفتوى 

1- في الأصل الإفتاء جائز  فقد ثبت عن الصحابة ومنهم المكثر ومنهم المقل  وكذا التابعين  وتابعيهم 

2- وقد يكون الإفتاء واجبا إذا كان المفتى أهلا للإفتاء وكانت الحاجة قائمة ولم يوجد مفت سواه ( إن الذين يكتمون  ما أنزلنا من البينان والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون )  البقرة159
وقال النبي ( من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة ) ابن داود – بن ماجة – الترمذي -  وصححه الألباني 

ج- وقد يكون الإفتاء مستحبا إذا كان المفتى أهلا وكان في البلد غيره ولم تكن هناك حاجة قائمة 

د- وقد يحرم على المفتى الإفتاء إذا لم يكن عالما بالحكم لئلا يدخل تحت قوله تعالى ( قل إنما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا  وان تقولوا على الله ما لاتعلمون ) الأعراف 33
ه- يكره للمفتى أن يفت ف حال الغضب أو جوع مفرط أو هم  مقلق أو خوف – أو نعاس  أو مدافعة الأخبثين 

و-الضابط لحكم الإفتاء هو النظر إلى المصالح والمفاسد

المسألة الرابعة / أنواع الفتاوى

أولا بالنسبة لقصد السائل – فقد يرد السؤال عن حكم الله ورسوله فعليه أن يبينه إذا عرفه لايسعه إلا ذلك 

وقد يرد السؤال عن قول إمام بعينه فعليه أن يخبر السائل عن قول الإمام ولا ينسب القول إلى الإمام إلا بعد التثبت أنه يقينا قوله ومذهبه 

وقد يرد السؤال عما ترجح لدى المفتى  فعليه أن يخبر بما عنده ومما غلب على ظنه أنه الصواب بعد بذل الجهد 

ثانيا  بالنسبة لوقوع الحادثة أو عدم  وقوعها 

1- أن يسأل المستفتى عما وقع له وهو محتاج إلى السؤال  فيجب على المفتى إن لم يوجد غيره أن يبادر إلى الإجابة ولا يجوز تأخير بيان الحكم عن وقت الحاجة 

2- أن يسأل عن الحادثة قبل وقوعها فهذه لاتخلو من ثلاث حالات 
في المسأ-لة نص من كتاب أو سنة أو إجماع  فيجوز للمفتى الإجابة  ولا يجب
3- أن تكون المسألة حادثة بعيدة الوقوع أو غير ممكنة الوقوع فيكره للمفتى الكلام فيها لأن السلف كانوا يكرهون الكلام عما لم يقع 

4- أن تكون الحادثة غير نادرة الوقوع وغرض السائل هو الإحاطة بعلمها ليكون على بصيرة إذا وقعت فيستحب للمفتى الجواب بما يعلم 
المسألة الخامسة / شروط المفتى وصفاته وآدابه 
 أولا شروط المفتى  أ- أن يكون عالما توافرت فيه شروط الاجتهاد 

3- أن يكون عدلا متصفا بالصدق والأمانة 

ثانيا صفات المفتى 

1- أن تكون له نية 

2- أن يكون قويا على ما هو فيه 
3- الكفاية في الدخل وإلا مضغه الناس 
4- معرفة الناس وأحوالهم وعيشتهم وأعرافهم وتقاليدهم 
ثالثا آداب المفتى

1- ألا يفتى في مسألة يكفيه غيره إياها 

2- الايتسرع في إصدار الفتوى بل يتأمل ويستفرغ الوسع 
3- أن يستشير من يثق بدينه وعلمه ولا يستقل بالجواب ( وشاورهم في الأمر )آل عمران 159إلا إذا حدث ضرر أو مفسدة لبعض الحاضرين 
4- أن يحفظ أعراض الناس وأسرارهم 
5- عليه أن يتوقف إن لم يستطع أن يرجح 
6- عليه أن يدل المستفتى على غيره 
7- على المفتى أن يفتى بما يراه ولا عبرة بما يريده السائل وإذا دله على غيره فلا يدله على آخر لاضمير له أو ممن يتتبعون الرخص 
8- ذكر الدليل والتعليل هو جمال الفتوى 
9- إذا كانت الفتوى غريبة  فعليه أن يبدأ بمقدمات  توطئة للفتوى 
10- الإرشاد إلى البديل المناسب  دون خلل في الفتوى 
11- الأصل أن يفتى المفتى بالنص فالنص يتضمن الحكم والدليل 
12- على المفتى أن يفتى بالحق ولو خالف مذهبه 
13- يبين للسائل ما يزيل الإشكال ويمكن أن يتوقف فلا يجزم بشئ فيذكر الخلاف  ولا يرجح
14- على المفتى إذا كان السؤال محتملا استفصال السائل وعدم إطلاق الجواب إلا إذا علم أنه أراد نوعا من تلك الأنواع الممكنة في المسألة
15- على المفتى أن ينبه على وجه الاحتراز مما قد يذهب إليه  الوهم على خلاف الصواب  كقوله  صلى الله عليه وسلم ( لاتجلسوا على القبور ولاتصلوا إليها ) مسلم  فإن نهيه عن الجلوس عليها فيه نوع تعظيم لها  فحتى لايظن ظان أنها  يجب تعظيمها قال النبي ولاتصلوا إليها  أي لاتبالغوا في تعظيمها إلا أن تكون قبلة 
16- لايجوز للمفتى أن يحرم أو يحلل إلا ماعلم يقينا حرمته أو حله
17- ينبغي المفتى إذا نزلت به المسألة أن يتوجه إلى الله بصدق وإخلاص أن يلهمه الصواب  ويفتح له طريق السداد
18- بعضهم يقول ( يامعلم إبراهيم علمني )
وبعضهم يقول ( لاحول ولاقوه إلا بالله )

وبعضهم يقول ( رب اشرح لي صدري  ويسر لي أمري --)

وأخيرا  على المفتى  بل يجب عليه أن يغير فتواه إذا تبين له أنه أخطأ

المسألة السادسة / آداب المستفتى 

1- على المستفتى أن يجتهد في البحث عن المفتى الأعلم والأدين 

2- ينبغي للمستفتى أن يلزم الأدب مع المفتى وأن يوقره
3- لايجوز للمستفتى العمل بمجرد فتوى المفتى إذا م تطمئن نفسه إليها  وإن كان قد حصل على حق أخيه المسلم لقول النبي ( فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها ) متفق عليه 
4- إذا استفتى المستفتى عن حكم حادثة فأفتاه المفتى وعمل بفتواه ثم وقعت له ثانية فالأحوط للمستفتى أن يستفتى مرة أخرى لاحتمال أن يكون المفتى قد غير اجتهاده أو لطروء مايغير حكم الحادثة 
5- لاينبغى للمستفتى أن يسأل عما يبعد وقوعه أولا يمكن وقوعه ( من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه ) بن ماجة – الترمذي – حسنه النووي
المسألة السابعة / تنبيهات 
1- باب الفتوى له صلة قويه بباب الاجتهاد والتقليد 

2- أنواع المفتين كأنواع المجتهدين  بعضهم مجتهد مطلق وبعضهم مقيد وبعضهم مجتهد في كل المسائل وبعضهم في مسألة أو باب معين 
3- يجوز للمفتى أن يفتى أباه وابنه لأن الإفتاء حكم عام يجرى مجرى الرواية لا مجرى الشهادة 
4- لايجوز للمفتى أن يأخذ أجره على الفتوى  أما الهدية فإن كانت بغير سبب الفتوى جاز قبولها وإن كانت بسبب الفتوى كره قبولها لأنها تشبه المعاوضة  ويصير قبولها حراما إن كانت سببا في تغيير الفتوى 
5- يجوز للحى تقليد الميت والعمل بفتواه الأقوال لاتموت بموت قائلها 
6- لايجوز للمستفتى تتبع الرخص والتخير بين أقوال المفتين بالرأي المجرد والتشهي بل يرجح قدر استطاعته  .
www.attef.org
